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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة 

و لا يخفى ان مجرد احتمال أخذ عنوان غير منطبق علـى المسـلمين   •
كفى في المنع للزوم إحراز وحدة القضيتين و لا دافـع للاحتمـال فـي    
حكم من الأحكام المشكوك في نسخها لأن ظواهر الكتب المنسوخة 
الرائجة بينهم ليست قابلة للتمسك بها مع ورود الدس و التغيير عليهـا  
و أصلها الغير المتغير ليس عندهم و لا عندنا حتـى يعلـم ان الحكـم    
ثابت للعنوان الكذائي و القرآن المجيد لم يحك العناوين المأخوذة في 
موضوع أحكامهم الكلية كما يظهر بالتأمل فيما جعلـوه ثمـرة للنـزاع    

. تبعا للمحكي عن تمهيد القواعد

176، صفحه 1، ج )الإمام الخميني(الرسائل



3

:أقول•
ما المراد من إحتمال إختصاص الأحكام في اليهودية مثلا باليهودي؟•

لو كان المراد منه إختصاصه بمن كان يعتقد بموسى ع فهذا منفي بمـا ثبـت   –
في محله من أن الكفار يعاقبون على الفروع فإن معناه هو عـدم إختصـاص   

الحكم بمن يعتقد بموسى ع
لو كان المراد منه اختصاصه بما قبل نبوة عيسى ع فهذا هو محل الشك هنا –

لإحتمال عدم نسخ هذا الحكم بظهور عيسى ع  
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.فالحق هو جريان إستصحاب عدم نسخ أحكام الشرايع السابقة •
نعم لا بد من إحراز أحكام الشرايع السـابقة بطريـق حجـة و هـذا لا     •

يتحقق عادة لأن كتب الشرايع السابقة محرفة و الموجود فـي القـرآن   
.حكمه معلوم في الإسلام
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الاستصحاب في متعلقات الأحكام - 7
ارتكز في الذهن الأصولي انَّ المستصحب لا بـد و أَن يكـون حكمـاً    •

شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ليكون امر جعله و رفعه بيد الشـارع  
فيرجع التعبد به إلى جعل ذلك الحكم و الأثر الشرعي،

300، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في متعلقات الأحكام - 7
و انطلاقاً من ذلك نلاحظ انَّ الاعلام كثيراً ما يناقشون في التمسـك   •

بالاستصحاب في بعض الموارد بانثلام هذا الشرط و انَّ المستصـحب  
ليس حكماً و لا موضوعاً لحكم شرعي، 

و من جملة الموارد التي لوحظ عليها ذلك إجراء الاستصـحاب فـي   •
متعلقات الأحكام كاستصحاب الطهور أو الاستقبال أو غير ذلك فانها 
ليست موضوعاً للحكم الشرعي و لا حكماً شرعياً بل فعـل خـارجي   

. يصدر من المكلف يتحقق به الامتثال

300، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في متعلقات الأحكام - 7
و قد ذكر المحقق الخراساني هـذا الإشـكال ضـمن بحـوث الأصـل      •

المثبت المتقدمة إلاّ انَّ الأجدر جعله بحثاً مستقلاً، لأنَّ منشأ الإشكال 
في استصحاب متعلقات الأحكام ما أشرنا إليه و ليست المثبتية علـى  

. وجه التحديد كما سوف يظهر

300، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في متعلقات الأحكام - 7
و يمكن أَن يستخلص من مجموع ما قيل أو يمكن أَن يقال في حـل  •

: هذا الإشكال أجوبة ثلاثة
مـن انَّ متعلقـات   ) قـده (ما أفاده المحقق الخراساني  -الجواب الأول •

الأحكام أيضاً تكون موضوعاً للأثر الشرعي و لكنه أثـر وضـعي هـو    
الشرطية و الجزئية و المانعية لا تكليفي، و لا يقدح فـي ذلـك كـون    
الشرطية أو المانعية منتزعة عقلاً و ليست مجعولة ابتداء و أصالة مـن  
قبل الشارع فانه يكفي كونها منتزعة من الحكم الشرعي فيكـون أمـر   

. وضعها و رفعها بيد الشارع من خلال وضع أو رفع منشأ انتزاعها

300، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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